المقدّمــــــــــــــة

تحتوي هذه الوثيقة على أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 غشت 1998، ومدى تنفيذها، والإختلالات المعاينة، وكذا الإقتراحات من أجل إعداد عناصر سياسة جديدة للبحث.

تنبثق الإقتراحات التي تتضمّنها هذه الوثيقة عن ما أفرزه التشاور، لا سيما من خلال: 

-1 اللّجنة المكلفة بتقييم تنفيذ أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 غشت 1998 والجهاز المؤسساتي و برمجة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا التدابير الواجب اتخاذها (المدرسة الوطنية للإدارة، مارس-أفريل 2003).

2- اللّقاءات الجهوية حول مخابر البحث، المنظمّة في فيفري 2004، بقسنطينة والبليدة  ووهران،

3- اللّقاء مع مدراء مراكز البحث، المنعقد بتاريخ 29 مارس 2004 بمقر مركز الدراسات والبحث حول الإعلام العلمي و التقني.

4- الإجتماع مع رؤساء اللّجان المشتركة بين القطاعات، المنعقد بتاريخ 13 جويلية 2004 بمقر مصالح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي.

5- أشغال اللجنة المديرة المنصبّة لدى الوزيرة المنتدبة للبحث بتاريخ 29 مارس 2005. حيث كلّفت هذه اللجنة، متكوّنة من ممثلين عن دوائر وزارية معنيّة وعن المحافظة للطاقة الذرية والوكالة الفضائية الجزائرية، بإعداد تقرير إستشرافي وبرنامجي لنشاطات البحث. هذا التقرير الذي صادقت عليه اللجنة المديرة بتاريخ 25 جويلية 2005 أُعقبَ باقتراحات تتمحور بالأساس على تعزيز البناء المؤسساتي (جميع الوثائق المتعلقة بهذه العمليات التشاورية ملحقة بهذه الوثيقة، وقد تمّ إرسالها للسيّد رئيس الحكومة، رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني).

1/ - التنظيم و البناء المؤسساتـــــــــــتي

1.1. أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 غشت 1998:

قصد ضمان ديمومة نشاط البحث العلمي في إطار مؤسساتي مستقرّ، وتجانس الأهداف، وتعبئة الموارد البشرية، حدّد القانون نظامًا مؤسساتيًا يتكوّن من:

· المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، برئاسة رئيس الحكومة، مكلف بتحديد التوجّهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي، وتنسيق و تقييم تنفيذها.
· الهيئة الوطنية المديرة الدّائمة، مكلّفة بتنفيذ السياسة الوطنية، في إطار جماعي ومشترك بين القطاعات، وضمان أمانة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني واللّجان المشتركة بين القطاعات.

· اللّجان المشتركة بين القطاعات، مكلفة ببرمجة وتنسيق وترقية وتقييم نشاطات البحث.

· اللّجان القطاعية الدّائمة، منشأة ضمن كل دائرة وزارية معنية بنشاط البحث، مكلفة بضمان ترقية وتنسيق وتقييم نشاطات البحث على المستوى القطاعي.

· هيئات الوساطة، في شكل وكالات وطنية مكلفة بترقية وتنسيق تنفيذ البرامج الوطنية للبحث.
· مؤسسات وهياكل تنفيذ البرامج الوطنية للبحث، وتتضمّن المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وحدة ومخبر البحث.
2.1. مدى التطبيق:

· إقامة 21 لجنة قطاعية دائمة.

· إنشاء ستمائة وتسعة وثلاثون (639) مخبر بحث.

· تطبيق القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي و التكنولوجي على ثمانية عشر (18) مركز بحث تابعة لقطاعات مختلفة.

· تنصيب ثمانية (08) لجان مشتركة بين القطاعات حسب الميادين الكبرى للبحث: "الفلاحة و الموارد المائية"، "الموارد الأوّلية و الطاقة"، "التكنولوجيات"، "التربية والثقافة والإتصال"، " القانون والإقتصاد والمجتمع"، السكن والبناء والتعمير وتهيئة الإقليم والبيئة"، "العلوم الأساسية"، "الصحّة".

3.1. الملاحظات:

· لم يعقد المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني سوى دورة واحدة منذ إنشائه عام 1992. وإثر ذلك لم تعرف جميع التوصيات الصادرة خلال هذه الدّورة تطبيقًا، لاسيما تلك المتعلقة بإقامة مصالح للإستعمال المشترك للتجهيزات الثقيلة وإنشاء صندوق للتثمين يلحق بالوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وكذا تحسين مهام مراكز البحث.

· عدم إقامة الهيئة الوطنية المديرة الدائمة بسبب المفارقة بين مهامها التي تستدعي صلاحيات السلطة العمومية، وقانونها الأساسي كمؤسسة عمومية تحت وصايا (المادّة 14 من القانون).

لم يسمح ذلك بضمان التنسيق والإنسجام ومتابعة التقييم الصّارم لنشاطات البحث الذي يجب أن يشكّل قاعدة لإعداد قانون جديد للبحث.

· لم تجتمع اللّجان المشتركة بين القطاعات بشكل منتظم، كما أنّ عهدة أعضائها لم يتمّ تجديدها، حيث بلغت نهايتها بتاريخ 14 سبتمبر 2003 طبقًا للمادّة 2 من قراراتها السّارية. وفي غياب الهيئة الوطنية المديرة الدائمة المكلّفة بتولّي أمانة ذات اللجان، فإن هذه الأخيرة لم تستطع الإستفادة من الدّعم الضّروري لسيرها الحسن وضمان الإنتقال نحو البرمجة الجديدة.

· لقد خضع تطبيق القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي لاعتبارات أكثر اهتمامًا بالمطابقة القانونية من المقتضيات العلمية (من حيث تكييف المهام، عدد الباحثين، طابع الأولوية لبرنامج البحث وديمومته).
4.1. الإقتراحات:

· تفعيل المجلس الوطني للبحث العلمي و التقني وتحسين تشكيلته.

· تجديد عهدة أعضاء اللّجان المشتركة بين القطاعات، وتعزيز صلاحيات هذه الأخيرة.

· مراجعة مهام كل مركز بحث حسب البرامج الوطنية الأولوية للبحث، ووضع مخطط مناسب لتنمية الموارد البشرية.

· تكريس القانون الأساسي لوكالات البحث حسب المواضيع كمؤسسات وسيطة مكلفة بتنسيق تنفيذ البرامج الوطنية للبحث، وذلك في نصّ القانون نفسه. يطبّق هذا القانون الأساسي للوكالات الموجودة وكذلك للوكالات المزمع إنشاؤها في المستقبل.

· تكريس فكرة "المصالح المشتركة" التي تحتوي على التجهيزات الثقيلة والتي تزوّد بمستخدمين متخصصين من أجل الإستعمال المشترك من طرف الباحثين، وذلك مهما كانت مؤسستهم الأصلية. في مجال الصّحة، يكون استعمال هذه المصالح لكل من الباحثين للإستكشافات الدّقيقة في إطار نشاطاتهم، ولكن أيضًا للممارسين في إطار نشاطاتهم العلاجية، من أجل تحسين نوعيتها طبقًا بما يقترحه تقرير المجلس العلمي للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصّحة.

2/ - البــــــرمــــجـــــة
1.2. أحكام القانون رقم 98-11 المؤرخ في 22 غشت 1998:

يسجّل القانون البرمجة الوطنية لنشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة. وبهذا الشكل، تمّ عكس أهداف التنمية الإجتماعية والإقتصادية إلى أهداف علمية مهيكلة ضمن ثلاثين (30) برنامجًا وطنيًا للبحث على أساس برمجة من الفوق إلى تحت.

2.2. مدى التطبيق:

من بين الثلاثين (30) برنامجًا وطنيًا للبحث، تمّ إعداد سبعة وعشرين (27) برنامجًا من خلال أربعة (04) إعلانات عن اقتراح مشاريع بحث، تمّ نشرها في الفترة من 1997 إلى 2002، حيث أفرزت عن اقتراح 2368 مشروع بحث وانتقت منها 1613 مشروعًا وتم تنفيذ 1168.

وتعرف نسبة التغطية تفاوتًا كبيرًا من برنامج لآخر، أي من 0,5 %  إلى %68، حيث لم تستفد جميع البرامج من نفس عدد الإعلانات (أي من 1 إلى 4) حيث لم تعرف نفس عدد المشاريع من جهة أخرى.

وعلى سبيل المثال، نذكر البرنامج الوطني للبحث في الصحّة الذي أفرز 469 مشروع بحث بعد 04 إعلانات، والبرنامج الوطني للبحث في تكنولوجيات الإعلام والمعلوماتية الذي أفرز 63 مشروع بعد 03 إعلانات فقط.

لم يتم إعداد ثلاث (03) برامج وطنية للبحث تتعلق "بالتكنولوجيات الصناعية" و"الثقافة والإتصال" و"اللسانيات".

تمّ إسناد متابعة تنفيذ المشاريع المقبولة لخمسة عشر (15) هيئة مرشدة تابعة لمختلف الدوائر الوزارية : التعليم العالي والبحث العلمي، التربية الوطنية، المجاهدين، الفلاحة، الثقافة والإتصال، الداخلية والجماعات المحلية.

3.2. الملاحظات :

· إنّ غياب إستراتيجية يحدّدها المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني جعل البرمجة تتم من تحت إلى الفوق (موجهة من القاعدة).

· أهداف البرامج الوطنية للبحث عامة وتداخل بعض مواضيع البحث.

· غياب تكييف وتنسيق البرامج الوطنية للبحث (من حيث المواضيع) مع انشغالات واحتياجات التنمية الإجتماعية والإقتصادية، بسبب :

· عدم سير المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني،

· لم تستفد اللجان المشتركة بين القطاعات من الدّعم المادي من طرف الهيئة المكلفة بضمان أمانتها وديمومية مهمّتها.
· صعوبة تركيز مشاريع البحث حول البرامج الوطنية للبحث مثلما حدّدها تصوّر القانون الذي يجب تبعًا له أن يكون البحث العلمي قائمًا على أولوية الأهداف الإجتماعية والإقتصادية المحدّدة في المخططات الوطنية للتنمية. غير أننا نشهد إستمرار ثلاثة (03) أنواع أخرى من مشاريع البحث : مشاريع اللجنة الوطنية لتقييم مشاريع البحث الجامعي بعدد 3331، مشاريع البحث الخاصة لمراكز البحث 625، مشاريع التعاون 120، وهي مشاريع لا زالت تخضع، كل نوع منها، لآليات خاصة من حيث البرمجة والتمويل والتقييم.
في المجموع، يبلغ عدد المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ 5244 مشروع بحث بجميع أنواعها.
إن نتيجة هذه الوضعية أنّ أقل من ثلث المشاريع المسجّلة (2000 من 7000) تندرج في البرامج الوطنية للبحث مثل ما أقرّه القانون ويمكن تقييمها حسب المبادئ المحدّدة لذلك.

وبالتالي، هناك صعوبة للقيّام بإعداد حصيلة شاملة واستشرافية لمجمل نشاط البحث، تشمل أنواع المشاريع، بغية برمجة جديدة قائمة على احتياجات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والقدرات العلمية الوطنية على المستوى البشري والمادي.

ينبغي الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ المخططات الوطنية المختلفة للتنمية (مخطط دعم النمو الإقتصادي، مخطط تنمية الهضاب العليا، ومخطط تنمية مناطق الجنوب) والتي تغطي مجموعة من الأهداف الإجتماعية والإقتصادية، لم تخصص حصصًا لفائدة البحث العلمي.

· تشتّت أنظمة التقييم العلمي (اللجنة الوطنية لتقييم مشاريع البحث الجامعي، المجالس العلمية للمؤسسات الجامعية والبحثية، اللجان القطاعية الدائمة، اللجنة المختلطة لتقييم مشاريع التعاون). فلم تخضع للتقييم من طرف اللجان المشتركة بين القطاعات سوى مشاريع البرامج الوطنية للبحث وبالتالي للشفافية عبر إعلانات الإقتراحات والتقييم القطاعي.
4.2. الإقتراحات :

· تحيين البرامج الوطنية للبحث وإعداد البرامج غير المنجزة، على أساس توجيهات المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني، مع إشراك اللجان القطاعية الدائمة المعنية وكذا اللجان المشتركة بين القطاعات التي تضطلع بمهمة التقييم الإستشرافي للمشاريع المنفذة وتثمينها.

· تركيز البرمجة على أهداف بحث أولوية قابلة للقياس والقيام بضبط حجم البرامج الوطنية للبحث من حيث المحتوى من المشاريع وتدقيق المواضيع. ولأجل ذلك يكفي تقييم حصيلة كل برنامج وطني للبحث من طرف اللجان المشتركة بين القطاعات.

· إعادة تنظيم نشاطات البحث في ميادين التكنولوجيا الدقيقة (تكنولوجيا الفضاء، البيوتكنولوجيا والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال) وكذا البرامج الأولوية التي ضبطها برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي (الفلاحة والتغذية، الموارد المائية، تثمين المواد الأولية، الطاقة والتقنيات النووية، التربية والتكوين، المحروقات، الصّحة، العلوم الأساسية، التكنولوجيات الصناعية، المواصلات، العلوم الإجتماعية والإنسانية، تنمية المناطق الجافة) في إطار شبكات موضوعية للبحث، وحسب التجهيزات الواجب استعمالها بصفة مشتركة ومكان تواجد هذه الأخيرة، مثلما أوصى به المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني خلال دورته الأولى قصد : "استعمال عقلاني للتجهيزات الثقيلة". من جهة أخرى، حدّدت جلسات البحث في 1992 الميادين الأولوية التي لا تزال حديثة.
· التمييز بين البحث الجامعي الذي يساهم في التكوين عبر البحث، والبحث التطويري الذي يجب أن يُرفق بمخطط لتنمية الموارد البشرية.

· تعزيز وتدعيم البحث الأساسي ضمن مؤسسات تنفيذ البحث، تحديد الأولويات وإخضاعها للخبرة الخارجية.

· تعزيز آليات وأشكال وأدوات تثمين نتائج البحث. وللتّركيز فإنّ المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني قد أوصى خلال دورته الأولى في 1992 بإنشاء صندوق لتثمين نتائج البحث، ويكمن الإقتراح في وضع هذا الصندوق لدى الوكالة الوطنية لتثمين البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

3/ - التـمـويـل
3. 1أحكام القانون 98-11 المؤرخ في 22 أوت 1998
·  أقر القانون تمويل نشاطات البحث العلمي في حدود 1 % من حصة الناتج الداخلي الخام وذلك ابتداء من سنة 2000 (المادة 21).
·  كرس القانون مبدأ وحدانية الميزانية الوطنية المخصصة للبحث العلمي              (المادتين 5 و25).
تجمع هذه الميزانية: 
·  كل إعتمادات التسيير والتجهيز المخصصة لهيئات البحث التابعة لمختلف الدوائر الوزارية؛
·  كل الإعتمادات المخصصة لتمويل البرامج الوطنية للبحث.
·  كرس القانون مبدأ سنوية ميزانية البحث العلمي التي تقرها قوانين المالية.
·  بالنسبة للفترة 1999-2000، حدد القانون مبلغا إجماليا يقدر بـ مائة وثلاثة وثلاثين مليارا ومائة وواحد وستين مليون دينار جزائري (133 161 000 000 دج) يأتي من مختلف المصادر ويوزع على الشكل الآتي:
· تمويل البرامج الوطنية للبحث في حدود أحد عشر مليارا وثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليون دينار جزائري (11 833 000 000 دج)، أي بنسبة %9؛
· تدعيم محيط البحث في حدود واحد وأربعين مليارا وستمائة وعشرين مليون دينار جزائري (41 620 000 000 دج)، أي بنسبة 31 %؛
· الهياكل والتجهيزات في حدود تسعة وسبعين مليار دينار جزائري (79 000 000 000 دج)، أي بنسبة 60 %.
3. 2مدى التطبيق:

تبلغ القيمة الإجمالية للإعتمادات المخصصة طيلة الفترة 1996-2005 في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ثمانية وعشرين مليار وسبعمائة وثمانية وسبعين مليون وستمائة وواحد ألف وسبعمائة وأربعة عشر دينار جزائري (28.778.601.714,00 دج).
تقدّر القيمة الإجمالية للمصاريف في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بستة وعشرين مليار وخمسمائة وستة وأربعين مليون وخمسة وأربعين ألف ومائتين وأثني عشر دينار جزائري (26.546.045.212,00 دج). تشمل هذه الإعتمادات ما يلي: 

· إعتمادات التسيير: 9.633.090.900,00 دج.
· إعتمادات التسيير: 14.424.798.156,00 دج.

· تنفيذ البرامج الوطنية للبحث: 2.488.156.156,00 دج.
تجدر الإشارة أن حصة الناتج القومي الخام المخصصة للبحث العلمي (ما بين %0,23-%0,30) تبقى ضعيفة مقارنة ببلدان أخرى (بمعدل %2,5-%3).
كما تم بعنوان مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي تخصيص مبلغ قدره 12.4 مليار دج، 7.42 مليار منها لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
3. 3 الملاحظات:

· أصبح الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل المصدر الأساسي في عملية تمويل نشاطات البحث العلمي، بينما كان يعتبر مصدرا تكميليا حين إنشائه.
· إن الزيادات الملاحظة في ميزانيات التسيير ابتداء من 2002 نتجت عن ارتفاع علاوات البحث المخصصة لفائدة الأساتذة الباحثين (بنسبة 4 أضعاف). كما أن البحث الجامعي هو المستفيد من الزيادات في حجم ميزانية محيط البحث ابتداء من هذا التاريخ، وليست البرامج الوطنية للبحث.
· غياب تمويل قائم على مفهوم الميزانية الوطنية للبحث العلمي، حيث تم استبداله بتمويل حسب الهيكل، مما أدى إلى صعوبات من حيث إعداد الحصيلة المالية وفقا لما نصت عليه المادة 35 من القانون وذكّرته وزارة المالية طبقا للتنظيم المتعلق بتسيير الصناديق. (أنظر الوثيقة المتعلقة بدراسة مشروع القانون المالي التكميلي لسنة 2005).
· صعوبة التحكم في تسيير الإعتمادات الموجهة لنشاطات البحث بسبب لا سيما:
· تعدد المتدخلين حيث تقع الهيئات تحت وصايات مختلفة.
· استمرار أربع أصناف مشاريع بحث ممولة من مصادر وحسب إجراءات مختلفة. لقد تم تسجيل 2000 مشروع بحث بعنوان البرامج الوطنية للبحث مع تمويلها بشكل ظاهر، وذلك من أصل 7000 مشروع بحث بمختلف الأصناف.
خلافا لروح نص قانون 98-11، يخضع تمويل البحث العلمي لمنطق التمويل حسب الهيكل. وتبقى الميزانية المخصصة للأجور والتعويضات الوحيدة التي يمكن التحكم فيها.

أما الميزانيات المخصصة للبرامج الوطنية للبحث، فلا يمكن التحكم فيها. ما هو مبلغ الميزانية المخصصة لمكافحة التصحر؟ (البرنامج الوطني للبحث في تهيئة الإقليم وتنمية المناطق القاحلة). ما هو مبلغ الميزانية المخصصة للبحث في الصحة؟ (البرنامج الوطني للبحث في الصحة). ما هو مبلغ الميزانية المخصصة للبحث في الزراعة؟ (البرنامج الوطني للبحث في الفلاحة والتغذية). وعليه يصعب تقديم حصيلة مالية موحدة وشاملة.

3. 4 الإقتراحات:

·  المحافظة على جهد الدولة لتمويل البحث.
·  الرجوع إلى مبدأ الميزانية الوطنية للبحث كما قرره القانون.
·  اعتماد مبدأ ميزانية-برنامج لكل برنامج وطني للبحث، وذلك طبقا لمنهجية التخطيط حسب الأهداف المقترحة في إطار عصرنة النظام المالي. 
·  تنويع مصادر التمويل (قطاع عام–قطاع خاص، القطاعات الاقتصادية والإجتماعية–الجامعات، عدة دوائر وزارية) لفائدة برامج أولوية ذات أهداف اجتماعية واقتصادية محددة قابلة للقياس والكم بهدف توحيد الطاقات وتجميع الموارد المالية. 
وكأمثلة: المخطوطات، علم المناعة، شبكة الاحتراص الصيدلاني، تثمين المواد الأولية، الطاقات المتجددة، التصحر... 
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تحدّد المواد من 32 إلى 35 من القانون معايير وهيئات ومراحل تقييم نشاطات البحث والباحثين وهيئات وبرامج البحث، وهي:

· مجلس المخبر والمجالس العلمية لوحدة البحث ومركز البحث، ومؤسسات التعليم العالي، وكذا الوكالات الوطنية لتنمية البحث (الوكالة الوطنية لتنمية البحث في الصّحة والوكالة الوطنية لتنمية البحث الجامعي).

· اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنشأة لدى كل دائرة وزارية. بالإضافة إلى ذلك، يشمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لجنة برمجة وتقييم للبحث العلمي الجامعي ولجنة مختلطة للتقييم والإستشراف أسست في إطار التعاون الجزائري-الفرنسي.
·  اللجان المشتركة بين القطاعات لبرمجة وتقييم نشاطات البحث.

· يقدّم الوزير المكلف بالبحث العلمي تقريرًا سنويًا حول الحصيلة والآفاق، أمام المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني و البرلمان.

2.4 مدى التطبيق: 

· إقامة كافّة الهيئات المقرّرة:

· مجالس مخابر البحث.

· المجالس العلمية لمراكز البحث المحولة إلى مؤسسات عمومية ذات طابع علمي 
وتكنولوجي.

· واحد وعشرين (21) لجنة قطاعية دائمة.

· ثمانية (08) لجان مشتركة بين القطاعات.

· اللّجنة المختلطة للتقييم والإستشراف.

· اللّجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث الجامعي.

· اللّجنة الجامعية الوطنية.
· اللجنة الوطنية لتقييم الباحثين الدائمين.
· إعداد جداول تقييم نشاطات البحث و ترقية مستخدمي البحث.

3.4  الملاحظات:
· عدم استقرار اللّجان المشتركة بين القطاعات بسبب إختلال سيرها من جهة، وصعوبات تعبئة أعضائها من جهة أخرى.ما لم يسمح بتقييم تدريجي واستشرافي.

· التقييم الإداري للبرامج الوطنية للبحث: تفوّق الجانب الكمّي على الجانب النوعي.
· غياب إطار تنظيمي يشمل قواعد وإجراءات ونتائج التقييم.

· غياب إطار تنظييمي يحدّد كيفيات مشاركة الخبراء في هيئات البحث العلمي ومكافأتهم.

· كيفيات تقييم مختلفة وغياب التنسيق بين هيئات تقييم مشاريع البحث بمختلف أصنافها (مشاريع البحث المعتمدة من طرف اللجنة المختلطة للتقييم والاستشراف في إطار التعاون الجزائري-الفرنسي، مشاريع البحث المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لبرمجة وتقييم مشاريع البحث العلمي الجامعي، مشاريع البحث المقدمة في إطار البرامج الوطنية للبحث ومشاريع البحث المقدمة في إطار التعاون).

· غياب هيئة لتقييم نشاطات البحث على المستوى الوطني.
4.4  الإقتراحات:

·  إنشاء هيئة وطنية للتقييم، مستقلة، تضطلع لاسيما بالمهام التالية:

· تحديد قواعد، طرق، معايير وإجراءات تقييم هياكل ونشاطات وعناصر البحث العلمي، حسب نوع البحث (بحث تكويني وبحث تطويري).

· تنسيق أعمال تقييم الهيئات المختلفة التابعة لهياكل و مؤسسات البحث، مع الحرص على السير المنتظم لهيئات التقييم.

· إصدار التوصيات التي من شأنها تحقيق أحسن توافق بين مشاريع البحث والإنشغالات الإجتماعية و الإقتصادية، وكذا فعالية أحسن للوسائل المجندة.
· إعداد وتحيين بطاقية للخبراء حسب ميادين البحث.

· إعداد نصّ تنظيمي يحدّد شروط ممارسة و مكافأة الخبراء.
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أقر هذا القانون أحكاما عدة من شأنها تشجيع تثمين نتائج البحث لا سيما:

· إنشاء هياكل التثمين ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بما فيها المؤسسات الفرعية، 
· إنشاء مراكز التثمين الوطنية،
· إقامة أقطاب تكنولوجية في الميادين ذات القيمة المضافة العالية.
.2.5 مدى التطبيق :

· إحداث الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

· تنظيم منتدى البحث من أجل التنمية كفضاء التقى به الباحثون ومنتجو مواد وخدمات البحث والمتعاملون الإقتصاديون، حيث أفرز عن تحديد 279 منتج وخدمة مبدعة من 700 مشروع منتقى.
· 190 مشروع قدمها باحثون ومبدعون مستقلون هي قيد الدراسة.
· في المججموع، 496 مشروع قابل للتثمين منها 57 قابل للحصول على براءة، ستتم مرافقتهم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي.
.3.5 الملاحظات :
· غياب الرؤية بالنسبة لبرامج البحث التطويري فيما يخص الإبداع والأثر المباشر على المحيط الإقتصادي،

· ضعف طلب المؤسسات الاقتصادية بخصوص البحث التطويري و الإبداع،
· إنعدام ميكانزمات تحويل نتائج المشاريع المنجزة قصد تثمينها،
· عدم تطبيق الأحكام المتعلقة بإنشاء المؤسسات الفرعية و أخذ الحصص،
· وقف مشروع القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله وصعوبة إنجاز مشروع المركز الوطني للتكنولوجيا الصناعية المقرر بعنابة،
· غياب الرؤية بخصوص إنشاء الأقطاب التكنولوجية الجهوية. ويلاحظ أن الأقطاب التكنولوجية الثلاثة محل الإنجاز، أي المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة ومركز التحويل التكنولوجي بسطيف ومركز التكنولوجيا الصناعية بعنابة التي يرتقب الإنتهاء من إنجاز مقراتها،     لا تتوفر على البرامج العلمية التي تشكل القاعدة الأساس بالنسبة لمؤسسات البحث.
.4.5 الإقتراحات :

· دفع نشاطات الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتطوير نظم وأساليب التثمين مع تزويد الوكالة بصندوق للتثمين كما إقتراحه المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني خلال دورته الأولى،

· سن الأحكام التشريعية والتنظيمية التي من شأنها إبراز الأفكار المجددة وحامليها وذلك لتسهيل تثمينها في المحيط الإقتصادي،
· بسط هياكل تحويل نتائج البحث عن طريق إنشاء القواعد التكنولوجية وهياكل حظانة الأفكار،
· وضع خلايا التثمين ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
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نص هذا القانون على تجنيد 16000 باحث لا سيما عن طريق :

· رفع عدد الباحثين الدائمين ليبلغ 4000 باحث،

· إشراك مكثف للأساتذة الباحثين في نشاطات البحث ليبلغ عددهم 12000،
· تبني القانون الأساسي الخاص لمستخدمي البحث،
· تشجيع حركية الباحثين و الأساتذة الباحثين،
· إعداد مخطط لتكوين مستخدمي البحث.
.2.6 مدى التطبيق :

لقد جند ما يقارب 15500 باحث و يشكل الأساتذة الباحثون 13.500 منهم و الباقي هم الباحثون الدائمون بتعداد 2.000. فنسبة تجنيد الأساتذة الباحثين تمثل 50  % من الإحتياطي المتوفر. تم تطبيق نسبة موازنة0,8  % للتكفل بمعالجة التكرار.

.3.6 الملاحظات :

· فرق بين تعداد الباحثين حيث يشكل الأساتذة الباحثون نسبة 86 % يتواجدون بالمؤسسات الجامعية بينما يشكل الباحثون الدائمون نسبة 14 % جلهم بمراكز البحث،

· ضعف تعداد الباحثين ذوي مصف الأستاذية،
· فرق بين التخصصات و الرتب العلمية مثلما يبينه الملحق المتعلق بالموارد البشرية،
· ضعف مشاركة الباحثون الجزائريون القاطنون بالخارج في النشاطات الوطنية البحثية.
.4.6 الإقتراحات :
· تبني مخطط شامل للتكوين من أجل ضمان تجديد هذه الطاقة، نظرا للأهرام الحالية للرتب و الأعمار، و تقويتها في إطار تخطيط بالأهداف الأولوية للبحث،
· تشجيع حركية الباحثين والأساتذة الباحثين في القطاع وبين القطاعات الأخرى. إن مبدأ الحركية المقرر في القانون الأساسي للوظيف العمومي يجب تطبيقه عند إعداد القوانين الأساسية الخاصة.

· تثبيت وتثمين القدرة العلمية البشرية بواسطة قانون أساسي ملائم، مثمن وجذّاب للباحث،
· إتخاذ إجراءات تسمح بمشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في نشاطات البحث الوطنية، بإدماجها في الشبكات ومخططات التكوين لبرامج وطنية للبحث موجّهة بدقّة، وبتعزيز مشاركتهم في اللّجان المشتركة بين القطاعات و في المجالس العلمية لمؤسسات البحث.
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